كان كلامنا المتقدم في الأدلة التي استدل بها على عدم جواز تقليد الميت، قلنا: إن من هذه الأدلة ما ذكره المحقق العراقي (يرحمه الله) وخلاصته كالتالي، قال (يرحمه الله): الاقتصار على تقليد الحي ليس لوجود مقارنة بين فتاوى الحي وفتاوى الميت، حتى نرى أي الفتاوى هي الأقرب إلى الواقع، فإذا كان الميت أعلم تكون فتاواه هي الأقرب إلى الواقع، بل المسألة ترجع إلى ناحية أخرى، هي وجود شك لدينا، عدم يقين بالبراءة بأخذنا لفتاوى الميت، لاحتمال اشتراط حجية فتاواه بالحياة، وقد ناقشنا كلام المحقق العراقي (يرحمه الله)، وقلنا: هذا الاستدلال غاية ما يستفاد منه أن كلام الميت الأعلم ليس بأرجح، ولكنه لا يعين فتاوى الحي للحجية، لاحتمال أيضاً حجية فتاوى الميت الأعلم، بمعنى أن غير الأعلم الحي نشك أيضاً في حجية فتاواه مع وجود الحي الأعلم، لكن من الواضح أن هذا الإشكال الذي أورده الماتن على المحقق العراقي كما أسلفنا لا يرد، لماذا لا يرد؟ لأن المحقق العراقي يرى أن الأدلة يستفاد منها أن الحجية فقط وفقط لفتاوى الحي، أما الميت ففتاواه مشكوكة الحجية حتى وإن كان أعلم، وبعبارة أخرى أنه يرجح الحياة على الأعلمية.
الدليل الآخر ما ذكره الشيخ حسين الحلي (قدس الله نفسه الزكية)، وخلاصته كالتالي: أحتمال الحياة، يعني احتمال شرطية الحياة حاكم على شرطية الأعلمية، ومضيق لموضوع الحجية، يعني الحجية لا تشمل فتاوى الميت الأعلم، فقط وفقط هذه الحجية تشمل فتاوى الأحياء، لماذا؟ لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة التي استدل بها واستظهر منها، ومنها الإجماع المتقدم أن الحجية فقط لفتاوى الأحياء، وأيضاً لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، وبقية الأدلة، فإذن، طبعاً الماتن ناقش أستاذه بالمناقشة التالية، خلاصة المناقشة كالتالي: بأنه كلام الشيخ الحلي (قدس الله نفسه)، قال: إنه هنا عندنا يقين بعدم حجية فتاوى الأعلم الميت، الماتن ماذا يقول له؟ يقول: ما عندنا يقين، عندنا احتمال بعدم حجية فتاوى الأعلم الميت، وهذا الاحتمال يضاده احتمال هو بعدم حجية فتاوى الحي غير الأعلم، وبالتالي هنا يحصل تعارض بين الاحتمالين، وكل احتمال له ما يرجحه، غير الأعلم الحي تترجح فتاواه في حياته، والأعلم الميت تترجح فتاواه بأعلميته، فإذن الشك أو ما قاله من جود حكومة تضيق موضوع الحجية هذا ما يوجب اليقين بإلغاء الحجية عن فتاوى الميت، وإنما غاية ما يعطينا إياه أننا نشك في حجية فتاواه، فيصبح شك في حجية فتاوى الأعلم الميت، وشك في حجية غير الأعلم الحي، فيتعارضان، نعم يقول الماتن: لو كان عندنا دليل لفظي يدلل على الحجية المطلقة لفتاوى الحي، ماذا يصير؟ يصير هذا الدليل اللفظي له حكومة تضيق الحجية بفتاوى الأحياء فقط ليس إلا، وتصبح فتاوى الميت ليست بطرف للمعارضة، ولكن بما أن الدليل غير لفظي فأقصى ما يستفاد منه احتمال عدم حجية فتاوى الميت، وبالتالي يكون عندنا احتمال يقابله احتمال أيضاً، احتمال عدم حجية فتاوى الحي غير الأعلم، ماذا نفعله ههنا؟ كما ذكرنا، يصير عندنا تعارض، التعارض ماذا نفعل فيه؟ يعني نجري فيه القواعد التي مرت عندنا، إما أن نحتاط وإما أن نقول بالتخيير، واضح عندنا، إما الاحتياط أو التخيير.
أيضاً بعد أن أتممنا هذا المطلب ندخل في مطلب جديد، خلاصة هذا المطلب الجديد كالتالي: هو إذا شككنا في حجية فتاوى الميت، ما هو الأصل العملي؟ الأصل العملي الذي نتمسك به؟ يقول: عندنا فتاوى لهذا الميت، طبعاً هذه الفتاوى التي صدرت من لدن الميت كانت في حال حياته حجة، الآن نشك في حجية هذه الفتاوى بعد موته، فتارة يكون الشك في الحجية التي كانت موجودة، وهي حكم من الأحكام الوضعية التي دللت الرواية (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله..)، واضح أن الإمام جعل الحجية لفتاوى هذا العالم، يعني  أقواله صح ما لها حجية بذاتها، ولكن هناك دلالة على أن الشارع المقدس قد جعل لها الحجية.
الماتن يقول: إن كان الشك في الحجية كحكم وضعي مجعول من لدن الشارع فلا إشكال في أنه عندنا يقين سابق بالحجية، وشك لاحق في هذه الحجية، فالاستصحاب جارٍ، لكن إذا كنا نريد أن نستصحب مثلاً أمراً آخر غير الحجية، هو ماذا؟ نريد أن نستصحب الأحكام، يعني نقول هذه الأحكام كان يجوز العمل بها، والآن هذه الأحكام، أو كان لدينا يقين بجواز العمل بها، والآن عندنا شك في جواز العمل بها، فإذن ركنا الاستصحاب، اليقين السابق والشك اللاحق، فهل يجوز أن نجري هكذا استصحاب لإثبات صحة العمل بفتاوى هذا المجتهد الذي انتقل إلى رحمة الله؟
الماتن يقول: في المقام إذا شككنا في العمل بهذه الأحكام لا يوجد عندنا لا يقين سابق ولا شك لاحق، عجيب كيف ما يوجد عندنا؟ يقول: ماذا نريد باليقين؟ هل عندنا يقين تعبدي أو يقين وجداني؟ الصحيح أنه لايوجد لدينا لا يقين تعبدي ولا يقين وجداني، أما اليقين الوجداني فبين، لماذا بين؟ يعني نحن نعلم أن هذه الفتاوى التي صدرت منه حال حياته، هي ماذا؟ ليست يقينية تفصح عن التكاليف الحقيقية التي أرادها الله تبارك وتعالى، وإنما هي تكاليف كما نعبر، تكاليف ظاهرية، فإذن ما عندنا يقين حقيقي بأن هذه الفتاوى هي الأحكام التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، لاحتمال أنه أخطأ في تشخيص الوظائف، فما عندنا يقين سابق، حتى يكون عندنا مثلاً استصحاب لذلك اليقين السابق بعد الشك فيه الحاصل بموت ذلك العالم، لأننا كما أشرنا نحتمل أنه أخطأ في فتاواه، طيب لماذا لا يكون عندنا يقين تعبدي، ما المقصود باليقين التعبدي؟ مر علينا، مثلاً الخبر الحجة، نسميه ماذا؟ هذا ليس يقيناً وجدانياً، الخبر الذي يسوغ لنا العمل به، هذا ما يوجب اليقين الوجداني، ولكن يوجب اليقين التعبدي، بمعنى أن الشارع أوجب علينا التعبد بهذا الخبر، جعله حجة لدينا، يقول هنا أيضاً ما عندنا يقين تعبدي، لأن اليقين التعبدي كما مر علينا، أقصى ما يقال إن دائرته بالنسبة للحي، لكن هذا الميت قلنا نحن نشك في حجية فتاواه وفي صحة التعبد بها، فإذن ما عندنا لايقين حقيقي لأن فتاواه فيها احتمال الخطأ، ولا يقين تعبدي، لأننا لو أردنا أن نصحح العمل بهذه الفتاوى التي صدرت عنه، الطريق الذي يصحح لنا الفتاوى ماذا؟ هو نفس هذا العالم الذي انتقل إلى رحمة الله، بمعنى هو الذي يثبت حجية فتاواه، وقد انتقل إلى عالم الآخرة، ونحن نشك في حجية هذه الفتاوى بعد انتقاله، أو خلنا لا نعبر بالحجية، خلنا نقول في صحة العمل بهذه الفتاوى بعد انتقاله إلى عالم الآخرة، فإذن ينتفي اليقينان، اليقين الوجداني، لأنه لا يقين وجداني كما هو واضح، باعتبار خطأ هذا العالم، على الأقل في بعض فتاواه، ولا يقين تعبدي، لأن الطريق الذي يثبت لنا حجية أو صحة العمل بهذه الفتاوى التعبدية هو في حال حياته، وقد مات الآن، وفرق بين حال حياته وموته، فإذن انتفى اليقين، طيب إذا انتفى اليقين، أمر طبيعي راح ينتفي الشك، لأننا ماذا نستصحب؟ نحن متى يجوز لنا أن نجري الاستصحاب؟ عندما يكون لدينا يقين سابق، مثلاً هذا يقين سابق بحياة زيد، وشك لاحق في حياة زيد حتى نستصحب حياته، الآن رأينا بمجرد أن ينتفي اليقين السابق راح ينتفي الشك اللاحق، لأنه ما يصير عندنا شك، لأن انتفاء اليقين معناه ارتفاع الأصل العملي بكل وجوده، ولذلك شوفوا ماذا يعبر عنه، يقول: الشك لماذا ينتفي؟ لأن هذا الشك إنما يكون عندنا الذي هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب، على تقدير ثبوت اليقين السابق، وبمجرد أن مات هذا العالم فلا يقين سابق وبالتالي فلا شك لاحق، إذن إذا نفينا اليقين والشك، الركنان الأساسيان لجريان الاستصحاب لايتوافران، طيب، هل يمكننا أن نجري الاستصحاب بلحاظ الحكم الظاهر، بمعنى أنه كان عندنا حكم ظاهري، ماذا نقصد بالحكم الظاهري؟ نقصد هذا، يعني الوجوب والحرمة، والاستحباب والكراهة والإباحة، الأحكام الخمسة هذه الأحكام الظاهرية، أو هل يمكننا استصحاب الحكم الوضعي، الذي أشرنا أنه الحجية؟ قلنا لا إشكال عند الماتن في صحة استصحاب الحكم الوضعي، لأن كان عندنا، الشارع قد جعل الحجية لفتاوى هذا المجتهد، والآن نشك في حجية هذه الفتاوى بعد موته، لكن الكلام هل عندنا أيضاً حكم ظاهري كنا نعمل به أم لا؟
الماتن يقول: أيضاً استصحاب الحكم الظاهري فيه إشكال، من أين يتأتى هذا الإشكال في جريان استصحاب الحكم الظاهري؟ شوفوا من أين يأتي؟ يقول: نحن عندنا أدلة، تسمى هذه الأدلة ماذا؟ طرق وأمارات دالة على الأحكام الظاهرية، ما هو مفاد تلك الأدلة التي عندنا ولها مؤديات؟ يعني هذه الأدلة دالة على الأحكام الظاهرية، يقول الماتن: استصحاب الحكم الظاهري يبتني على ما تقدم، من أن هذه الأدلة يستفاد منها أن هذا الطريق أو تلك الأمارة قد جعل الشارع حكماً ظاهرياً مماثلاً للحكم المماثل لمؤديات هذه الطريق والأمارات، هل فعلاً الشارع جعل أحكاماً ظاهرية، أو أن هذه الأمارات والطرق غاية ما يستفاد منها المنجزية والمعذرية؟ فإذن لما نقول إنه عندنا حكم ظاهري، وجود هذا الحكم الظاهري يبتني على جعل لأحكام ظاهرية مماثلة لمؤديات الطرق والأمارات، والماتن لايرى أن الشارع جعل أحكاماً ظاهرية، بل يرى أن هذه الطريق والأمارات غاية ما يستفاد منها، ماذا غاية ما يستفاد منها؟ المنجزية والمعذرية، يعني يقول مفاد الطرق ليس إلا الحجية، ولا يوجد حكم مجعول، إن قلت: إذن ما فائدة هذه الرواية أو الفتوى؟ يقول: نعم نحن ننتزع بعقولنا حكماً ظاهرياً، ولكن هذا الحكم المنتزع ليس مجعولاً من لدن الشارع، فرق بين أن نقول إن الشارع المقدس قد جعل حكماً ظاهرياً، وبين أن نقول هناك حكم ظاهري يستفاد من الفتوى، طبعاً مر علينا هناك نقاش، وهذا النقاش أوردناه ولعلنا أشرنا إلى أنا صح قد نقول إن الشارع ما جعل أحكاماً مماثلة لمؤديات الطرق، ولكن معنى أنه لم يجعل، بما أنه لا نستفيد من جعل الحجية لهذه الطرق والأمارات جعل حكم ظاهري، لكن العرف يستفيد، بمعنى أن هذا الذي ينتزعه العقل من ذلك هو مدلول الدليل، يعني أن الدليل كما يقول لك إني أنا حجة في إثبات المدلول أيضاً يقول لك أنا حجة في إثبات هذا الحكم الظاهري الذي ينتزعه عقلك من هذه الحجية، يعني بمجرد أن يجعل الشارع المقدس المنجزية والمعذرية لأي دليل، ويأتي العقل لينتزع حكماً ظاهرياً، أيضاً ليس هناك معنى للتفكيك، للتفكيك انتبهوا معي، للتفكيك بين القول بأن الشارع لم يجعل إلا المنجزية والمعذرية فقط، وبين القول بأن العقل ينتزع وجود حكم، حكم ظاهري، وهذا الذي ينتزعه العقل يمكن أن يقال بصحة استصحابه، يعني مثلاً الشارع جعل فتوى هذا العالم في حال حياته حجة، مثل الطريق بالضبط، طيب جعله حجة، أفتانا مثلاً بأن من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، طيب، هذه الفتوى أو هذا الحكم الذي صدر منه صحيح أنه فقط منجز ومعذر، ويأتي العقل لينتزع حكماً ظاهرياً، نقول إن ما ينتزعه العقل فيه الكفاية لترتب جريان الاستصحاب عليه، ولا يقال إن ذلك لازماً من اللوازم العقلية، فكيف يصح إجراء الاستصحاب في اللازم، لأننا نقول إما هذا لازم جلي، يعني لازم بين بالمعنى الأخص، أو أن نقول إن هذا يعني مستفاد من نفس الدليل، كما أن الدليل يدلل على الحجية لفتاوى المجتهد، أيضاً يدلل على وجود حكم ظاهري لهذه الفتاوى، طبعاً الماتن كما تقدم، وهنا أيضاً استشكل، يعني قال: إن هذه الأحكام الظاهرية المنتزعة لايجري فيها الاستصحاب لأنها غير مجعولة، يعني غير جائية من لدن الشارع حتى يسوغ لنا استصحابها، بالإضافة إلى وجود إشكال من ناحية ثانية، الماتن ماذا يقول الإشكال من الناحية الثانية؟ يقول، هذا الإشكال مر عندنا بشيء من التفصيل والبيان اللذين فيهما إسهاب، في باب الاستصحاب، يقول: مضافاً إلى أنه لا مجال له في الأحكام الكلية التي لم يتم موضوعها في حياة المفتي، في الحقيقة المفتي ماذا يفتي؟ فتاوى هذا المفتي على قسمين، بعضها من قبيل القضايا الكلية، يعني صحيح هو يقول مثلاً ماذا؟ يجب عليك الصلاة، لكن متى يجب عليك الصلاة، الإفتاء بوجوب الصلاة؟ يحرم عليك مثلاً الشيء الفلاني، متى هذه الحرمة؟ هذه في الحقيقة لا يتم الوجوب أو الحرمة إلا بتحقق الشرائط، يعني مثلاً من جملة الشرائط أن وجوب الواجب إنما يكون عند توافر شرائط ذلك الوجوب، مثلاً البلوغ، مثلاً العقل، وهلم جرا من الشرائط المأخوذة في تمامية ذلك الحكم، ومعنى ذلك أنه عندما يفتي في كثير من الفتاوى، فتاواه على نحو الأحكام الكلية التي لم يتحقق موضوعها في حياة المفتي، كيف لم يتحقق موضوعها؟ لأنها مربوطة بشرائط ما تحققت إلا بعد موته، بعد موت المفتي، لأنه يريد أن يعمل بها هذا المكلف لكون الذي أفتى بها أعلم بعد وفاته، فمعناه أن تحقق الشرائط إنما هدفه بعد الوفاة، وهذا ماذا؟ هذا من قبيل الاستصحاب التعليقي، يعني ماذا نقول؟ مر عندنا العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، ماذا قلنا؟ قلنا يحرم، فهل يجوز استصحاب الحرمة بالنسبة، لتنطبق على الزبيب الذي جف، لأن الزبيب نقول يعني على تقدير كونه عنباً قد غلى فهل الحرمة الثابتة للعنب تثبت أيضاً للزبيب، وبمعنى آخر: إذا كان شيء مشروطاً، يعني كان طبعاً العنب هو زبيب، لكن على تقدير كونه فيه ماء، انتفى كونه ماء، يعني أن هذا يماثله في الحقيقة، هنا كذلك أيضاً ماذا نقول؟ نقول: تلك الفتوى الكلية المشروطة بشرائط لم تتحقق في حياة المفتي، وإنما تحققت بعد موته، يعني نقول تلك الفتوى مشروطة بتحقق ذلك الشرط الذي لم يتحقق بعد، يعني على تقدير تحققه بعد موته يجري الاستصحاب، نحن ماذا قلنا في الاستصحاب التعليقي؟ قلنا: لا يجري، لماذا لايجري؟ يعني لا يجري بذاته، نحن رأينا أنه لايجري ذاتاً، ما معنى لا يجري ذاتاً؟ يعني كأننا لا يقين لنا بالموضوع، وكأن المشكوك غير المتيقن، أو الشك غير اليقين، فما عندنا صحة للقول بجريان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي، طبعاً بعضهم ماذا قال؟ قال: لا يجري، لكن لوجود معارض لهذا الاستصحاب، يعني هذا الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب تخييري، كيف تخييري؟ يعني فلنفرض مثلاً الزبيب، الأصل في الزبيب طهارة، والآن راح نشك بأنه بعد الغليان، ماذا نقول؟ بعد الغليان ولم يذهب ثلثاه، كان طاهراً قبل الغليان، الآن المفروض تجري فيه الطهارة، حتى وإن لم يذهب الثلثان، فنرى الاستصحاب، نحن عندنا استصحابان في الحقيقة يتعارضان، فماذا يصير؟ يعني أحد الاستصحابين نجريهما على نحو التخيير، إما هذا أو هذا، فأحد الاستصحابين يعني في الحقيقة يجري كل من الاستصحابين، استصحاب الطهارة في الزبيب واستصحاب النجاسة في العنب الذي غلى ولم يذهب ثلثاه..
صاحب المستمسك (قدس الله نفسه الزكية) ماذا قال؟ قال هكذا: الصحيح أن الاستصحاب التعليقي لا يجري لوجود ما يعارضه من استصحاب آخر بالطهارة، ما معنى استصحاب آخر بالطهارة؟ يعني كأننا نقول كما أن ذلك الاستصحاب الأول جارٍ، فكذلك الاستصحاب الآخر أيضاً جارٍ، الماتن يقول: الصحيح لدينا وعندنا أن الاستصحاب لا يجري لا لما قاله صاحب المستمسك (قدس الله نفسه الزكية)، ليس لهذا الوجه، بل لا يجري الاستصحاب التعليقي ذاتاً، فيكون نلتفت، وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله تعالى..
تطبيق:
قال: نعم لو كان دليل اعتبار الحياة لفظياً كان حاكماً على دليل الترجيح بالأعلمية، يعني واضح يصير الدليل لفظي له حكومة، لكن الدليل اللبي ما نستطيع أن نأخذ بعمومه وإطلاقه، فنقتصر على القدر المتيقن كما مر علينا أكثر من مرة، لتوقف الترجيح بها، يعني بالأعلمية على وجود مقتضي الحجية في أطراف الترجيح، وظاهر الدليل اللفظي الدال على اعتبار الحياة في المفتي، عدم وجود مقتضي الحجية في قول الميت، فيخرج عن كونه موضوع الترجيج بالأعلمية، يعني يخرج عن الأطراف مورد الابتلاء، وينحصر الترجيح بالأعملية فقط، ممن هو واجد لمقتضى الحجية، وهذا لايجري إذا استند عدم تقليد الميت للأصل، لماذا؟ لأنه إذا استند للأصل ماذا قلنا؟ الأصل غاية ما يدلل عليه احتمال عدم حجيته، وهو لا يساوق اليقين كما مر علينا بعدم الحجية، وإنما يساوق الشك في الحجية فقط، فيصير عندنا شك في حجية فتوى الميت الأعلم، وشك في حجية فتوى الحي غير الأعلم، ولذلك يقول: وبالجملة لم يتحصل من كلمات الأعلام ما يمكن الخروج به عما عرفت من تردد الحجة بين الميت الأفضل والحي المفضول، واللازم حينئذٍ البناء إما على التساقط والرجوع للأصول العملية، إذا قلنا الأصل في المتعارضين هو التساقط، أو الاحتياط أو التخيير، لأن ما عندنا إلا ثلاثة أمور كما ذكرنا، أو التخيير بينهما لما هو المشهور من أن المرجع عند الدوران بين مجتهدين لا مرجح لأحدهما هو التخيير.
المقام الثاني: في الأصل الشرعي. 
ومن الظاهر أنه لا مجال له بالإضافة للأحكام التي أفتى بها الميت، لعدم وجود ركني الاستصحاب، لماذا؟ قال: لعدم تحقق ركني الاستصحاب، يعني اليقين السابق والشك اللاحق، أما اليقين فظاهر لعدم وجود اليقين الوجداني منه الحقيقي، مع احتمال خطأ المفتي، فما عندنا يقين بالحكم، لأن نحتمل أن هذا الحكم ليس بحجة، ولا التعبدي، لعدم الحجة على هذه التعبدية، ما قلنا مثل الرواية التي عندنا حجة تعبدية على، يعني الظن، عندنا نقول بعض الظنون، يعني الحجة عليها تعبدية، نسميها يقين تعبدي، لانحصار الطريق إلى حجية فتوى الميت ماذا؟ لانحصار الطريق إليه بفتوى الميت بنفسه المفروض عدم، أو الشك في حجيتها.
وأما الشك فللعلم ببقائه على تقدير ثبوته، ونحن قلنا لم يثبت اليقين فكيف يثبت الشك؟ وعدم احتمال ارتفاعه بموت المفتي، فلابد من النظر في جريان الاستصحاب إما في الحكم الظاهري المترتب على الفتوى حين المفتي والمشكوك في بقائه بعد وفاته، أو في الحكم الوضعي، وهو الحجية الثابتة لرأي المفتي قبل موته.
يقول (يرحمه الله): أما استصحاب الحكم الظاهري فيبتني على جعل الأحكام الظاهرية المماثلة لمؤديات الطرق، يعني عندما يجعل هذا الطريق حجة فقد جعل حكماً ظاهرياً، يقول: والتحقيق عدمه وأنه ليس مفاد الطرق إلا جعل الحجية، الذي سميناه جعل المنجزية والمعذرية، وليس الحكم الظاهري إلا منتزعاً من ذلك من دون أن يكون مجعولاً، ولكن قلنا لا يبعد أن يكون مجعولاً بالجعل التبعي وليس بالجعل الاستقلالي، معنى أنه جعل الحجية للفتوى معناه جعل حكماً ظاهرياً لا ينفك عنها، ليمكن استصحابه، كما أوضحنا، يقول هذا رأينا تقدم، ورأي غيره يضاده أيضاً كما تقدم هنا عند الكلام في مؤديات الطرق في مبحث قيامها مقام القطع الموضوعي من مباحث القطع فراجع.
وسيأتينا تتمة الكلام..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
